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المويزري والعدساني يردان على استيضاح رئيس الوزراء:
كل ما ورد في الاستجواب يستند إلى تقارير الجهات الرقابية

شــعيب  النائــب  انتقــد 
المويــزري مــا ورد فــي طلب 
رئيــس  ســمو  اســتيضاح 
الوزراء الشــيخ جابر المبارك 
لاســتجوابه والنائب رياض 
العدساني المدرج على جلسة 
10 مايو الجاري، معتبرا أن من 
غير المقبول أن يقول ســموه 
إن اســتجوابنا غيــر صالــح 
للمناقشــة، مشيرا إلى أنه تم 
تسليم الرد على هذا الطلب إلى 
رئيس المجلس مرزوق الغانم.
وأضاف فــي تصريح إلى 
الصحافيــن أن طلــب ســمو 
الرئيس في جلســة 25 ابريل 
كان تأجيل مناقشة الاستجواب 
إلى العاشر من مايو الجاري، 
ما يعني أن على سموه اعتلاء 
المنصة الأربعاء المقبل، مؤكدا 
أن الرد على استيضاحه واضح 
وواف ويفند ويدحض ما قاله 
سموه من أن استجوابنا غير 

صالح للمناقشة.
وقال إن من كتب له عبارة 
لــم  »لا يصلــح للمناقشــة« 
النصيحة الصادقة،  ينصحه 
فاستجوابنا دستوري وعلى 
رئيس الحكومة إثبات أنه لم 

يقصر في أداء واجباته.
ورأى المويــزري أن طلــب 
الرئيس محاولة  اســتيضاح 
لتضييع الوقت والهروب من 
مواجهة الاستجواب الذي نجزم 
بأنه دستوري ولا تشوبه أي 
شائبة، داعيا ســمو الرئيس 
إلــى إعادة النظــر في وصفه 

لاستجوابنا.
وأعــرب عــن أملــه في أن 
يسمح رئيس الحكومة للشعب 
الكويتــي الاطلاع على ردوده 
على الاســتجواب، وأن يقول 
للشــعب إنه لــم يخطئ ولم 
يقصر في أداء واجباته والحكم 
في النهاية للشــعب والنواب 
والكل سيتحمل مسؤولياته.

وأشار إلى أنه تعهد بتقديم 
اســتجوابات لبعض الوزراء 
الذين قصروا في أداء واجباتهم 
»إلا أن معلومــات وردتنــي 
بوجود تكتيتك حكومي أريد 
إفشــاله«، ولذلــك ســأؤجل 
اســتجوابي الجاهــز لوزيــر 
النفط وزير الكهرباء الذي كان 
مفترضا تقديمه اليوم الخميس 

»امس«.
وعن استجوابه وزير الدولة 
لشؤون الأسكان ياسر أبل قال 
المويزري: أنا أقدر الوزير وكل 
الوزراء وســمو الرئيس لكن 
مــا بيننا وبينهم عمل ينظمه 
الدســتور وأنا أنصح الوزير 
أبــل بتقــديم اســتقالته وإلا 
فإنه ســيفاجأ بشيء لم يفكر 
فيه وســيرى شــيئا لا أتمنى 
أن يســمعه الشعب والنواب، 

والذي يدل على ارتكابه شيئا 
غير مقبول، وهذه نصيحتي 
الشخصية له بعدم الاستماع 
لمن تعهد له بدعمه والوقوف 
معه لأن هنــاك أطرافا أخرى 
ســتقف ضده لأنــه قصر في 

واجبه.
وسئل عن تضمن استجوابه 
وزير الإســكان محورين عن 
القانون رقم 50 لســنة 2010 
والــذي ألغــاه مجلــس الأمة، 
فأجاب: أنا أريد من الوزير أن 
يقــول - إذا صعــد المنصة - 
أمام النواب والحكومة أن هذا 
القانون ملغــى ولا أريد أكثر 

من ذلك.
وعمــا يعنيــه مــن وجود 
تكتيك حكومي، أفاد المويزري 
بأن الشعب سيكتشف كل شيء 
مــن خــال أداة الاســتجواب 
ســواء ردود أفعــال النــواب 
أو أداء الوزيــر المســتجوب، 
وبمجرد كشف الحقائق وفضح 
المسؤول المقصر، فهذا انتصار 
لأي استجواب، مشيرا إلى أن 
اســتجوابه أبل يخــص أزمة 
يعاني منها أكثر من 360 ألف 
مواطن وتسبب هذا الأمر في 
تضرر وتمزق أســر وعوائل 

كثيرة.
وأضاف أن الاســتجوابات 
ليست من أجل صنع بطولات 

 وأكد النائبــان في ردهما 
على الاستيضاح أن كل ما جاء 
باستجوابهما المقدم إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء مستند 
إلــى التقاريــر المعتمــدة من 
الجهات الرقابية وأن ملاحظات 
تلك الجهات جاءت بها مخالفات 

وامتناعات للصرف.
واضافا أن هذه الملاحظات 
تؤكد أن السلطة التنفيذية قد 
تخلت عن مسؤوليتها ولم تقم 
العديد من الجهات الحكومية 
بتسوية وتلافي هذه المخالفات 

والملاحظات.
وأشــارا في ردهما إلى أن 
الســلطة التنفيذية لم تحقق 
التنمية الاقتصادية ولا زيادة 
الإنتاج ورفع مستوى المعيشة 
أو تحقيق الرخاء للمواطنين 
مخالفة بذلــك المادة )20( من 

الدستور.
وأوضحــا أن ذلك يؤكد أن 
المســاءلة السياســية لســمو 
رئيس مجلس الوزراء تندرج 
في السياسة العامة المسؤول 
عنهــا وأن اســتجوابنا المقدم 

يندرج في هذا الإطار.
وفيمــا يلي نــص الكتاب 
الموجه إلى رئيس مجلس الأمة:
إلى طلب سمو  بالإشــارة 
رئيس مجلس الوزراء بكتابه 
الصــادر مــن الأمانــة العامة 
لمجلس الوزراء )2017-5585( 
برقم 11011 بتاريخ 3 مايو 2017، 
قد طلب ســمو رئيس مجلس 
الوزراء المستجوب استيضاحا 
للاستجواب المقدم من قبلنا، 
وقد استدل في طلبه هذا بالمادة 
رقم )١٣٤( من اللائحة الداخلية 
لمجلــس الأمــة والتــي تنص 
على: )يقدم الاستجواب كتابة 
للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة 
وبإيجاز الموضوعات والوقائع 
التي يتناولهــا، ولا يجوز أن 
يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، 

المستجوب منصة الاستجواب.
وبالرغــم مــن ذلــك نــود 
التوضيــح والتأكيــد على أن 
كل مــا جــاء في اســتجوابنا 
المقدم إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء مســتند إلى التقارير 
المعتمدة من الجهات الرقابية 
والتي جــاءت فيها ملاحظات 
ومخالفات وامتناعات للصرف، 
مما يؤكد أن السلطة التنفيذية 
قــد تخلت عــن مســؤوليتها 
ولــم تقم العديــد من الجهات 
الحكومية بتسوية وتلافي هذه 
المخالفــات والملاحظات مما لا 
يدع مجالا للشــك بأن رئيس 
مجلس الوزراء قد خالف المادة 
)127( من الدستور والتي تنص 
على )يتولــى رئيس مجلس 
جلســات  رئاســة  الــوزراء 
المجلس والإشراف على تنسيق 
الأعمال بين الوزارات المختلفة( 
وذلك بســبب غياب التنسيق 
الــوزارات  بــن  والإشــراف 
وســوء الرقابة الذاتية حيث 
تؤكد المادة )123( على )يهيمن 
مجلس الــوزراء على مصالح 
الدولة، ويرسم السياسة العامة 
للحكومة، ويتابــع تنفيذها، 
ويشرف على سير العمل في 

الإدارات الحكومية(.
كما أن المحكمة الدستورية 
قررت بشأن تفسير نصوص 
المادة )100( و)123( و)127( من 
الدستور في ضوء ما يرتبط بها 
من نصوص دستورية اخرى:
أولا: ان كل استجواب يراد 
توجيهــه الــى رئيس مجلس 
الوزراء، ينحصــر نطاقه في 
حدود اختصاصه، في السياسة 
العامــة للحكومــة، دون ان 
يتعــدى ذلك الى اســتجوابه 
عن اي اعمال تنفيذية تختص 
بها وزارات بعينها او اي عمل 

لوزير في وزارته.
المســؤولية  ان  ثانيــا: 
السياســية لدى مجلس الامة 
انما تقع على الوزراء فرادى.

ثالثا: ان اســتعمال عضو 
مجلس الامة لحقه في استجواب 
رئيس مجلس الــوزراء فيما 
يدخل في اختصاصه، منوط 
بأن تكــون السياســة العامة 
للحكومة المراد استجوابه فيها، 

قائمة ومستمرة.
وبما أن السلطة التنفيذية 
لم تحقق التنمية الاقتصادية 
ولا زيادة الإنتاج ورفع مستوى 
المعيشــة أو تحقيــق الرخاء 
للمواطنين وذلك مخالف للمادة 
)20( من الدستور وهذا يؤكد 
أن المساءلة السياسية لسمو 
رئيس مجلس الوزراء تندرج 
في السياسة العامة المسؤول 
عنهــا وأن اســتجوابنا المقدم 
للمســتجوب ينــدرج في هذا 

أو»هيــاط« بــل هي مســاءلة 
نؤديها لحماية حقوق الشعب 
الدســتور  وفقــا لنصــوص 
أي  أن  مؤكــدا  واللوائــح، 
وزيــر يقصر فــي أداء واجبه 
من الشــيوخ وغيرهم سيتم 
اســتجوابه وهذا أمر طبيعي 
وسنصفق لمن يتمكن من تفنيد 

الاستجواب.
وسئل عن مدى تأثير تعهد 
نواب بتحصين رئيس الحكومة 
عن المســاءلة على استجوابه 
والنائــب رياض العدســاني، 
فأجاب: ان كل شيء سينكشف 
أمام الشعب وأنا لا أعلم إن كان 
هذا التحصــن مازال قائما أو 
لا، أما بالنسبة لي فلا تحصين 
لأي وزير أو رئيس الحكومة 
وبإمكانك توجيه هذا السؤال 
إلى مــن أعلن تحصين رئيس 

الحكومة.
عــن  ســؤال  علــى  وردا 
احتماليــة وجوده فــي عزلة 
نيابية بسبب اســتجواباته، 
فقــال: ســأدافع عــن حقــوق 
الشــعب الكويتــي حتــى لو 
بقيــت منفردا ومــا تقوله في 
سؤالك يردده الضعفاء الذين 
لا يملكون حجة أو قدرة على 
الدفاع عن حقوق الشــعب أو 
المتنفعــون من الوقــوف مع 
أطراف لا تريد مصلحة البلد 
والشعب، مشيرا إلى أنه اعتاد 
على مثل هذه الاتهامات التي لا 
قيمة لها، والعزلة هي لشخص 
يملــك علة في ذاته أو لا يملك 

قراره.

الرد على استيضاح رئيس الوزراء
ومــن جانب آخر، أرســل 
النائبــان شــعيب المويــزري 
ورياض العدساني إلى رئيس 
مجلــس الأمــة ردهمــا علــى 
استيضاح سمو رئيس الوزراء 
عن بعض بنود الاستجواب. 

كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس 
مجلس الوزراء أو وزير واحد، 
ويجب ألا يتضمن الاستجواب 
عبــارات غيــر لائقــة أو فيها 
مســاس بكرامة الأشخاص أو 
الهيئــات أو إضرار بالمصلحة 

العامة للبلاد.
 وهنا نرى أن المادة حددت 

ثلاثة أمور مهمة وهي: 
1- أن يقدم كتابة

2- يقدم بصفة عامة
3- يقدم بإيجاز

وهــو ما قد تم بالفعل عند 
تقديم الاستجواب كتابة بصفة 
عامة، وبإيجاز دون إسهاب، كما 
هو متوافق مع نص المادة )134( 
وطلب ســمو رئيــس مجلس 
الــوزراء المســتجوب يخالف 
نــص المادة التي يســتدل بها 
حيث طلب المستجوب تفصيل 
المواضيــع والتجاوزات، وهو 
بذلك يخالف نص المادة التي 

استدل بها.
كما أن سمو رئيس مجلس 
الوزراء المستجوب أثار في طلب 
الاستيضاح مراعاة المادة )١٣٥( 
مــن اللائحــة الداخلية والتي 
تنص علــى: )يبلــغ الرئيس 
الاستجواب إلى رئيس مجلس 
الوزراء أو الوزير المختص فور 
تقديمه ويدرج في جدول أعمال 
أول جلسة تالية لتحديد موعد 
للمناقشة فيه بعد سماع أقوال 
من وجه إليه الاستجواب بهذا 

الخصوص.
ولا تجــري المناقشــة في 
الاســتجواب إلا بعــد ثمانية 
أيام على الأقل من يوم تقديمه، 
وذلك في غير حالة الاستعجال 
وموافقة رئيس مجلس الوزراء 

أو الوزير حسب الأحوال.
ولمن وجه إليه الاستجواب 
أن يطلب مد الأجل المنصوص 
عليه في الفقرة الســابقة إلي 
أســبوعين على الأكثر فيجاب 
إلى طلبــه، ويجوز بقرار من 
المجلس التأجيل لمدة مماثلة، 
ولا يكــون التأجيل لأكثر من 
هذه المــدة إلا بموافقة أغلبية 

أعضاء المجلس(
وهنا نود أن نذكر بأن سمو 
رئيــس الوزراء المســتجوب 
طلب تأجيل الاستجواب لمدة 
أســبوعين ومن ثم اسبوعين، 
فــي جلســة 25 ابريــل 2017 
ولــم يطلــب المســتجوب في 
ذات الجلســة أي اســتيضاح 
ممــا يعني أن قوله قد ســمع 
فــي الجلســة المذكــورة ومن 
ثــم فلا مناص لــه إلا صعود 
المنصة ومواجهة الاستجواب 
والــرد عليه، ونضــع جميع 
النــواب أمــام مســؤولياتهم 
الدســتورية والتاريخية في 
حال عدم صعود سمو الرئيس 

الإطار، وكما جــاء في عنوان 
برنامج عمل الحكومة )التنمية 
المســتدامة( بعكس مضمونه 
الذي احتوى العديد من المثالب 
ولا يحقــق طمــوح المواطنين 
مما يجعل السلطة التنفيذية 
فاقدة مبدأ الشفافية والمصداقية 

وتخليها عن مسؤوليتها.
وقد تضمن الاســتيضاح 
المقــدم مــن ســمو الرئيــس 
المســتجوب طلبا لنســخ من 
المحاســبة  ديــوان  تقاريــر 
الماليــة والجهــات  والرقابــة 
الرقابية، وبما أن المستجوب 
هو رئيس السلطة التنفيذية 
فمــن المؤكــد أن مــا طلبــه 
المستجوب متوافر لدى السلطة 
التنفيذية، وزيــادة على ذلك 
فقد تمت مناقشة سمو رئيس 
مجلس الوزراء المستجوب يوم 
الخميس الموافــق 2017/3/23 
في لجنة الميزانيات والحساب 
الختامي وبحضور المستوجب 
وتم تسليمه نسخة من التقرير 

الذي تضمن التالي:
1- تداخل في الاختصاصات 
بين الجهات الحكومية والسعي 

لتحقيق ذات الهدف.
2- جهات فشلت في تحقيق 

الغرض من إنشائها.
3- تنــازع الاختصاصات 

بين الجهات الحكومية.
تفكيــك  تم  وزارات   -4
قطاعاتها إلى هيئات مما يحتم 

إلغاؤها.
وكذلــك احتفــاظ الجهات 
المســتقلة بأرباحهــا وعــدم 
العام  توريدهــا للاحتياطــي 
للدولــة ولم تقم هذه الجهات 
الحكومية بدورها الحقيقي في 
الوطنية  التنمية الاقتصادية 
وفقا لقانون إنشائها، وكونت 
هذه الجهات احتياطيات مالية 
تقدر بـــ 20 مليار دينار دون 
أن نــرى أثرها فــي الاقتصاد 

الوطني.
وممــا يعني أنــه يتوجب 
على رئيس مجلــس الوزراء 
التنســيق بــن  المســتجوب 
الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق 
رقابــة ذاتيــة يمارســها على 
الوزارات المختلفة، ما يضاعف 
أسباب الحرص على الصالح 
العام والتزام هــذه الوزارات 
بالحدود الدستورية والقانونية 
المقررة وقد أدى لتقصير رئيس 
مجلــس الوزراء المســتجوب 
بواجباته وعدم تنسيق الأعمال 
بين الوزارات المختلفة، وغياب 
الرؤية المستقبلية، والمساهمة 
في انتشار الفساد وإهدار المال 
العــام، حيــث ان كل الوقائع 
والمواضيع التي تم ذكرها هي 
من صميم عمل وواجبات رئيس 

مجلس الوزراء المستجوب.

شعيب المويزريرياض العدساني

شعيب: سأؤجل 
استجوابي الجاهز 
لوزير النفط ووزير 
الكهرباء الذي كان 

مفترضاً تقديمه 
اليوم الخميس 

»أمس« لمعلومات 
وردتني بوجود 

تكتيتك حكومي 
أريد إفشاله

العدساني: استجوابنا واضح وضوح الشمس
اعتبــر النائب رياض العدســاني ان 
الاســتجواب المقدم منه والنائب شعيب 
المويزري الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر المبارك واضح وضوح الشمس، 
مستغربا ان يطلب المبارك استيضاحات رغم 
ان الاستجواب مقدم منذ 16 ابريل الفائت. 
وقال العدساني في تصريح للصحافيين 
ان رئيس الوزراء بحكم الدستور مهيمن 
على اعمال الوزارات والجهات الحكومية 
وفقا للدســتور، لافتا الى ان هناك ست 
جهات لم تحــول 20 مليارا الى الميزانية 
العامة للدولــة، وتاليا فإن رئيس الوزراء 

بصفته هو المسؤول.

وأشار العدساني الى ان برنامج عمل 
الحكومة متناقــض مع ما هو معمول به 
حاليا في ظل الإخفاقات وعليه فإن رئيس 
الوزراء بحكم منصبه هو المســؤول عن 
السياسة العامة وسوء الإشراف والرقابة 

على الجهات الحكومية. 
ورأى العدساني ان استجواب رئيس 
الوزراء يختلف عن اي استجواب آخر يقدم 
الى اي وزير، مضيفا: اليوم نسأل رئيس 
الوزراء عــن التقارير التي هي موجودة 
لديه مثل تقرير ديوان المحاسبة والمراقبين 
الماليين وتقارير لجنة الميزانيات، لافتا الى 
ان هــذه التقارير بحوزة المبارك منذ 23 

مارس الماضي. 
ان »الاســتجواب  العدســاني  واكد 
دستوري ورئيس الوزراء يعلم ذلك وقدمنا 

التوضيحات بزيادة«. 
وعن تصريحه في ندوة »كفى فسادا« 
بأن هدفه ابعاد المبارك عن رئاسة الوزراء، 
قال العدســاني: اختيار جابر المبارك من 
صلاحيات سمو الأمير، وتابع »انا اطمح 
وأسعى لعدم التعاون مع رئيس الوزراء 
مع كل الاحترام والتقدير له لأني أرى أنه 
من ناحيــة الأداء لم يقدم ما هو مطلوب 
منه بشكل صحيح.. هذا طموحي وسعيي 

والتوفيق من رب العالمين«.

النصف: انخفاض حالات العلاج بالخارج أمر جيد
وملف المخالفات الإدارية والمالية في »الصحة« لن يغلق

راكان  النائــب  رحــب 
النصــف بمــا ورد في بيان 
وزارة الصحة بشأن انخفاض 
حــالات العــاج بالخــارج 
معتبرا انــه أمر جيد، وأنه 
سيستمر في متابعة الملف 

الصحي.
وأوضــح النصــف فــي 
تصريح صحافي في مجلس 
الأمة أن هذا البيان جاء ردا 
على السؤال الذي وجهه في 
١٢ أبريل الماضي حول أعداد 
المرضى المبتعثين للخارج.

وأشار إلى أن عدد الحالات 
التي أرســلت منذ ديسمبر 
٢٠١٥ وهــو شــهر تقــديم 
السابق  استجوابنا للوزير 
وحتى مايو ٢٠١٦ بلغ ٧ آلاف 

حالة أرسلت قبل الاستجواب 
وبعده.

 وأضــاف ان هــذا العدد

)٧ آلاف( حالة أرسلت فقط 
في خمسة أشهر، بينما كان 
العدد في الســنة الســابقة 
ألفــي حالــة  للاســتجواب 
وفــي الســنة الحالية ١٥٠٠ 
حالــة فقط، مشــيرا إلى أن 
هناك مخالفات مالية وأخرى 
تتعلــق بالأدوية والأجهزة 

الطبية.
وشــدد علــى أن ملــف 
وزارة الصحــة لــم يغلــق 
وانــه ســيتابع إجــراءات 
الوزير الحالي، كاشــفا عن 
أنه سيوجه إليه سؤالا حول 
اتــاف دعامــات القلب في 
المستشفى الصدري، ونتائج 
التقرير الذي أصدرته اللجنة 

التي شكلت لهذا الغرض.

وبــنّ ان إقصــاء قيادي 
او إنهاء عقود مشبوهة مع 
بعض الشركات ليست كفيلة 
بغلق الملف الصحي، وهناك 
شركات ليس لها اساس ولها 
تعاملات بالملايين وبالتعاقد 
المباشر من دون مناقصات 
بالمخالفــة لكل مؤسســات 

الدولة الرقابية.
وأكد أنه سيتابع هذا الملف 
بهدوء معربــا عن ارتياحه 
للإجراءات التي اتخذت إلى 
الآن من تقليل عدد المرضى 
المرســلين للخارج، كما أكد 
أنــه يقصــد المتمارضــن 
والعلاج السياحي ومعاملات 
السياسيين وليس المستحقين 

للعلاج.

راكان النصف

الهاشم: متى تم أخذ عينات الأسماك النافقة
و ما الخطط الاحتياطية المتخذة لتفادي تكرار الظاهرة؟

وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا 
الى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن 
المطوع جاء فيه: تم اكتشــاف آلاف 
الأسماك النافقة على جون الكويت 

خلال شهر ابريل 2017.
عليه يرجى إفادتي بالآتي:

1 ـ هــل شــاركت الهيئــة العامة 
للبيئــة مع الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة السمكية وجامعة 
الكويت ومعهد الأبحاث العلمية في 
اخــذ عينات من الاســماك النافقة؟ 

اذا كانت الاجابــة بالايجاب يرجى 
تزويدي بالآتي:

أ ـ متى تم اخذ هذه العينات؟
ب ـ مــا التحاليل التــي أجريت 

عليها؟ ومتى تم الانتهاء منها؟
ج ـ مــا نتائــج هــذه التحاليل؟ 
اذا كانــت الاجابة بالنفــي لماذا هذا 

التقاعس حتى الآن؟
2 ـ ما رأي القائمين بشأن تحاليل 

عينات الاسماك النافقة؟
3 ـ مــا الاجــراءات التي اتخذتها 

الهيئة العامة للبيئة مع الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
منذ اكتشاف كمية الأسماك النافقة؟
4 ـ هل سيتم إرسال عينات من 
النافقة للخــارج لإجراء  الاســماك 
التحاليل؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب 
يرجــى تزويدي بنســخة منها مع 

التقرير النهائي بشأنها.
5 ـ ما الخطط الاحتياطية المتخذة 
لتفادي تكرار ظاهرة نفوق الاسماك 

في المياه الكويتية؟

صفاء الهاشم

عمر الطبطبائي: ما أسباب تأخر صرف 
المكافآت المالية لطلبة الجامعات والكليات؟

العنزي: الزلزلة يحتفظ بحقه الأدبي والقانوني 
تجاه كل من يحاول النيل من سمعته

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس 
جاء فيه: نمــى إلى علمي تأخر صرف المكافآت 
الماليــة لطلبة الجامعات والكليــات الحكومية 
والخاصة وعدم تســليمها في المواعيد المحددة 
ممــا يترتب عليه آثــار اجتماعية ومالية تؤثر 
في مســتواهم التعليمي. لذلــك يرجى إفادتي 

وتزويدي بالآتي:
نص الســؤال:  ما أسباب هذا التأخير، وهل 

للوزارة علم بذلك ومن المسؤول عن هذا التأخير؟ 
وهل كان هناك أي إجراءات اتخذت لهذا الموضوع؟ 
إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يثبت 
ذلك. وإذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بكشف 
معتمد بأسماء وأعداد الطلاب المعنيين والمبالغ 
التي تم صرفها وتواريخ الصرف من سنة 2015 
إلى 2017. وهل تنوي الوزارة التحقيق في هذا 
التأخير غير المبرر وما الإجراءات التي اتخذت 

في هذا الشأن إن وجدت؟

قال المحامــي علي فزاع 
القانوني  الممثــل  العنــزي 
للنائب السابق د.  يوسف 
سيد حســن الزلزلة: مازال 
البعض مستمرا وخاصة من 
قبل حســابات متخفية في 
تويتر او غير ذلك من وسائل 
التواصــل الاجتماعــي في 
نهجه بكيل التهم والتدليس 
على الناس ونسج قصص 
من هنــا وهناك يربط فيها 
أمــورا متشــعبة لا علاقــة 
بينها فعليا ليخرج بصورة 
مشــوهة للحقائــق ليقنع 
بها الآخرين زورا وتدليسا 
وبهتانا وهو استمرار بنهج 
بلغ ذروته خــال العملية 
الانتخابية الأخيرة ومازال 
مســتمرا فــي مهاجمــة د. 
يوسف سيد حسن الزلزلة 
ولعل آخرها محاولة البعض 
اتهــام احدهــم  اســتغلال 
باختلاس أموال عامة وعلاقة 
العمل التي تربطه بالدكتور 

يوسف الزلزلة في محاولة 
منهم بإدخال الدكتور كطرف 
بهذه القضية وهنا نشــير 

الى ما يلي:
١- ان الله تعالــى قــد قال 
في كتابه الشريف )ولا تزر 

وازرة وزر أخرى(.
شــرعا  المتهــم  ان   -٢
ودســتوريا فــي اي قضية 

بريء حتى تثبت ادانته.
٣- لا يجد د.يوسف الزلزلة 
بالتعــاون مــع  أي حــرج 
الأجهزة القضائية والأمنية 
في القضايا ذات الصلة حتى 
وان كان المتهــم بأي قضية 
على صلة معه نسبا او عملا. 
٤- ينفي د.يوسف الزلزلة 
علاقته بالقضايا المنظورة 
امام النيابة ذات الصلة بما 
ينشــر في وســائل الإعلام 

والتواصل الاجتماعي. 
٥- يحتفظ د.يوسف الزلزلة 
بحقــه الأدبــي والقانونــي 
تجــاه كل من يحاول النيل 

مــن ســمعته بالإعــام أو 
وسائل التواصل الاجتماعي 
وســائل  مــن  غيرهــا  او 

التكنولوجيا.

د.  يوسف الزلزلة


